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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 66216القـــــرار عــ

 24/12/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 ر. أ الأستاذمن  37693تحت عدد  2018-7-19بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 لدى التعقيب.المحامي 

 نيابة عن :

هذا  محاميها في خصوص... في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي عدد ت ت.

 ...المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد أ ر. الأستاذ الإجراء

 : ضــد

 ...الكائن عنوان بعدد م و. الأستاذمحل مخابرته بمكتب محاميه الذي عين  م ج.

 المحامي لدى التعقيب بتونس.  ر. ه الأستاذه نائب

ه نائب ( المكتب الموحد التونسي للسيارات في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بتونس2

 المحامي لدى التعقيب. ه. ف الأستاذ

ئناف عن محكمة الاست 2018-4-26الصادر بتاريخ  6162طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

 بتونس.
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تدائي م الاببإقرار الحك الأصلوالعرضي شكلا وفي  الأصليبقبول الاستئنافين  والقاضي نهائيا

د من ل واحكوتخطئة الطاعنة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة 

 د لقاء أجرة المحاماة.600 ـضدهما ب المستأنف

 ز. م ستاذالأسطة عدل التنفيذ وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بوا

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع   2018-8-6بتاريخ  55312حسب محضره عدد 

 م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  2018-8-17والوثائق المقدمة في  الإجراءات

 .ر ه ذينالأستامن  2018-9-14و7مذكرة الرد على المستندات المقدمة في وبعد الاطلاع على 

يب التعق والمحامين لدى التعقيب نيابة عن المعقب ضدهما والرامية الى طلب رفض مطلب ه. وف

 أصلا متى قبل شكلا.

ل مطلب ب قبووبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى طل

 والحجز. أصلاالتعقيب شكلا ورفضه 

 : فاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يليالقضية والم أوراقوبعد الاطلاع على 

 من حيث الشكل :

 175الفصل  أحكاموصيغه القانونية طبق  أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

 : الأصلمن حيث 

 دعي فيملا قياما التي انبنى عليه اقوالأورالحكم المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

حادث لراهنا عارضا لدى محكمة البداية بواسطة نائبه انه تعرض  الأولالمعقب ضده  الأصل

ه باصطدمت  طلوبة لماعندما كان مرافقا لسائق السيارة المؤمنة لدى الم 2009-8-9مرور بتاريخ 

سطة ضه على الفحص الطبي بوابدنية وقد سبق عر ضرارأوقد أصيب بعدة  جنبيةالأالسيارة 

ر والضرر المعنوي والجمالي بالكس % 18الضرر البدني ب والذي اقر نسبة  ك. سالحكيم 

ة المالي لمبالغا بآداءالمطلوبة في شخص ممثلها القانوني  إلزاموالضرر المهني بالمتوسط لذا يطلب 

 التالية :
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 20ا عدد ة الابتدائية بتونس حكمهالمحكم أصدرتالقانونية  الإجراءاتوحيث وبعد استيفاء 

نوني ثلها القاتعاونية التامين للتعليم في  شخص مم بإلزامالقاضي ابتدائيا  2016-10-27بتاريخ 

 بان تؤدي للمدعي المبالغ المالية التالية :

 د لقاء ضرره البدني.6.152.271

 د لقاء ضرره المعنوي والجمالي.2.485.766

 .د لقاء ضرره المهني348.536

 د لقاء خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل.1.465.800

 أجرة د لقاء300د في حدود الطلب لقاء مصاريف العلاج وتغريم المدعى عليها ب 268.064

 الدخيل من نطاق المطالبة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك. وإخراجالمحاماة 

 صدرتأالقانونية  الإجراءاتاستيفاء  بواسطة نائبها وبعد ت ت.شركة الضمان  فاستأنفته

 لى نصه بالطالع.إمحكمة الدرجة الثانية حكمها المشار 

 فتعقبه بواسطة نائبه ناعيا عليه المطاعن التالية :

 تناقض أجزاء الحكم :

 قولا أنه من الثوابت في هذا النزاع مسائل مثنى وهي :

ا عفي قطعهو ما يم البداية فيما به نطق وحك بتأييدتكون محكمة القرار المنتقد تقضي  أنأولا : 

 لتصادق لكاملةمحكمة الدرجة الثانية قد تبنت نسيج الحكم الابتدائي في صيغته ا أنوبدون منازع 

 على مجمل حيثياته وكأنها صدرت عنها.

المكتب الموحد التونسي  بإدخال الأصلر المدعي في تأم الأولىثانيا : أن تكون محكمة الدرجة 

مؤمنه  ةإدانت في خصم القضية ليقينها الراسخ بأنه الجهة المؤهلة للتعويض بعد أن ثبتت للسيارا

 إذن الخطة تلك ستمهد لصدور حكم ضده لكن النتيجة كانت صادمة أجزائيا وهو ما يوحي ب

المكتب الموحد التونسي للسيارات من نطاق المطالبة على  إخراجألزمت الطاعنة بالتعويض ليقع 

استدعاه بصفته تلك وليس  أنالذي ارتكبه المعقب ضده بعد  المغتفرلل الاجرائي غير خلفية الخ

لا وهو منحى لان الهفوة الفادحة التي ارتكبها المعقب ضده  الأجنبيةبصفته الممثل لشركة التامين 

حكم قاضي برفض  بإصداروجعل الطاعنة قربانا للقضية بل تستوجب معاقبته وذلك  إنقاذهتبرر 
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متناقضة الصورة السادسة  أجزاء أنقاضوهو مكمن الداء في هاته القضية التي شيدت على  دعواه

 م م م ت كان فيها الاجتهاد محمول على أمر والحصيلة محمولة على آخر. 175من الفصل 

 : ةالمجتمعلا مبالاة محكمة الدرجة الثانية لفقد قضاء المحكمة العليا في دوائرها 

تلكم  وأصبحت إلالمحكمة قرارات متمخضة عن دوائرها جمعاء ا أصدرتنه متى أقولا 

تلك  لإلزاميةااعتبارا لصبغتها  الإتباعالقانون وواجبة  مصادرقضائية مصدرا من الالوصفات فقه 

تى حي حساب لها أ التي استخفت بها محكمة القرار المنتقد ولم تقرأ والثابتةهي المرجعية اليقينية 

 نأقول بما يكون بدرس نظري مشددة بال أشبهضائها المعيب الذي جاء في تقرير ق أطنبت أنها

يام ضد اتفاقية التعويض لحساب الغير تخول للمتضرر الق وأحكاممن م ت  151و 149الفصلين 

ي وهي لقضائة في الهرم اطة بان أعلى سليشركة الضمان المؤمنة للوسيلة التي كان يثلها متناس

ن التامي ة لشركةمسبقا مفاده التقدم بمطلب في التسوية الصلحي أوليا قد أقرت شرطامحكمة التعقيب 

ذي لم لشرط الابتها بالتعويض وهو لمطاعليها قضائيا ل القيام الأمرما وقع رفضه جاز لصاحب  إذا

د حت عديحترمه المعقب ضده والذي جاء به القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة ت

ود م ت  فان بن 151و 149لى الفصلين إوالذي جاء "استنادا  2013-10-11بتاريخ  75426

لتسوية امرحلة  متى كانت إلا بأحكامهاوالعمل  إليهاالتعويض لحساب الغير لا يقع الرجوع  تفاقيةا

لمرحلة جاوز االمعقب قد ت أنجة وقد تبين يالصلحية سابقة للمرحلة القضائية ولم يترتب عنها نت

ل لا مجا التالياللاحقة به وب الأضرارالصلحية واختار اللجوء الى القضاء للمطالبة بالتعويض عن 

ؤمنة ين الممأوجيه طلباته ضد شركة التلحساب الغير وتعين عليه ت لى اتفاقية التعويضإللرجوع 

 .(ت تيس للوسيلة المتسبب في الحادث )والتي تكون هنا المكتب الموحد التونسي للسيارات ول

ع فيه م صلا ونقض القرار المطعونأعما سبق ذكره قبول مطلب التعقيب شكلا و تأسيساوطلب 

 .الإحالة

 المعقب كما يلي: على مستندات تعقيب ج. موحيث رد نائب المعقب ضده 

 التالية : للأسبابقولا أن الدفع المتمسك به من المعقب لا يستقيم 

ض متضرري " يقع تعوي نص على أنه 2005لسنة  86من القانون عدد  122ن الفصل أب

معارضتهم بخطأ في  إمكانيةومخالفاتها دون  بالأشخاصاللاحقة  رالأضراحوادث المرور عن 
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الفادح الذي لا يمكن  الخطأ أو بأنفسهمالضرر  إلحاقلتي يتعمدون فيها جانبهم باستناد الحالة ا

 تبريره ".

ير من اتفاقية التعويض لحساب الغ 6م ت والفصل  151الفصل  بأحكامنه عملا أوأضاف 

بالنسبة  الصلحية التسويةواجب تقديم عرض  أنالذي اقتضى  2006-10-9المبرمة في 

 ة برية ذات محرك محمول على مؤمن تلك العربة.الممتطين لعرب بللمتضررين الركا

ة ها مباشروقد اختار القيام ضد ت. تالسيارة التي يمتطيها المعقب مؤمنة لدى  أنوقد ثبت 

 قضائيا.

مؤمن  وأادث ولا يمكن للمتضرر المرافق الخيار في القيام ضد مؤمن السيارة المتسببة في الح

 مدعي تقديم مطلب في التسوية الصلحية.السيارة التي يمتطيها طالما لم يسبق لل

 مى.في هذا الصدد  المر أصابان قضاء محكمة البداية ومحكمة الاستئناف قد أب وأضاف

 متى قبل شكلا. أصلاوطلب تأسيسا عما سبق ذكره رفض مطلب التعقيب 

ع مفيه  وطلب تأسيسا عما سبق ذكره قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون

 .لإحالةا

 لطاعناوحيث رد نائب المعقب ضده المكتب الموحد التونسي للسيارات على مستندات تعقيب 

 كما يلي :

تسوية المرور بال أنهذا النص ولئن كان يؤخذ منه  أنم ت  151نه يؤخذ من الفصل أقولا 

المؤمن  ضد لاإا القيام قضائي الأخيرانه لا يمكن لهذا  إلابالنسبة للمدعي  ياختيار أمرالصلحية 

 التسوية الصلحية معه. إجراءالذي كان بإمكانه 

ان كالتي  التعويض قضائيا ضد شركة التامين المؤمنة للوسيلة بدعي بطلمن قيام الأب وأضاف

م ت  151الفصل  لأحكاميمتطيها والملزمة بعرض التسوية الصلحية يشكل قياما سليما وتطبيقا 

مدعي ائدة الالغرامات المحكوم بها لف بآداءالمعقب  بإلزامن محكمة الموضوع لما قضت إوبذلك ف

 كانت على حق .

 .متى قبل شكلا أصلاوطلب تأسيسا عما سبق ذكره رفض مطلب التعقيب 
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 المحكمـــة

 : الأولعن المطعن 

 داءبآعنة الطا مألزمتناقضة لكونه  أجزاءحيث نعى الطاعن على الحكم المنتقد اشتماله على 

لل جود خخرج المكتب الموحد للتونسي للسيارات من نطاق المطالبة لوأمستحقة والتعويضات ال

ادة نه استفالذي ترتب ع الأمر)المعقب ضده( تعلق باستدعائه  الأصلارتكبه المدعي في  إجرائي

 من خطئه وترتيب الجزاء على المعقبة بتحميلها واجب التعويض للمتضرر. الأخيرهذا 

ثلما ممتناقشة  أجزاءسباب الطعن بالتعقيب اشتمال الحكم على وحيث لا جدال في أن من أ

 م م م ت . 175الفقرة السادسة من الفصل  أحكاماقتضته 

كم الح أسبابالمقصود بوجود تناقض في أجزاء الحكم هو عدم وجود تناسق بين  أنوحيث 

 قانونا سائغايكون معللا تعليلا  أنالحكم يجب  أنومنطوقه بصورة تجعله عرضة للنقض ضرورة 

 ناقانوحته صفقد كل مقومات  وإلا إليهالى النتيجة المنتهى إي ضرورة دمتناغما في تسبيبه ومؤ

كون يا لا وعليه فان ما اتخذته المحكمة من أحكام تحضيرية لم تعتمدها لاحقا في أسباب حكمه

 دعاة للقول بوجود تناقض في أسباب الحكم يستوجب النقض.

 إذ نطوقهوم أسبابهلحكم المخدوش فيه يتبني عدم وجود أي  تناقض بين وحيث وبالرجوع الى ا

 بآداء لطاعنةاوهي تحميل  إليهاالحكم تعليلا مستساغا ومؤديا الى النتيجة المنتهى  أسبابتضمنت 

يتعين و والمنطوق الأسبابالتعويضات المستحقة للمتضرر من الحادث دون وجود أي تناقض بين 

 المثار من المعقبة لخلوه من المستند الصحيح. تبعا لذلك رد المطعن

 عن المطعن الثاني :

 نجد الموجبة للطعن بالتعقيب ولا الأسبابم م م ت عدد  175حيث لا جدال في أن الفصل 

عقيب فقه قضاء محكمة الت أنضمنها خرق محكمة الموضوع لفقه قضاء محكمة التعقيب ضرورة 

 مم  191ل من الفص الأخيرةصورة وحيدة جاءت بها الفقرة في  إلا الأصللا يكون ملزما لمحكمة 

ضاء م ت وعليه فان الطعن المؤسس من المعقب على خرق محكمة الحكم المطعون فيه لفقه ق

المذكور  175الفصل  أحكاممحكمة التعقيب لا يعتبر من المطاعن القانونية المقبولة على معنى 

 أصلا.ويتعين تبعا لذلك رده ورفض مطلب التعقيب 
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 : الأسبابولهذه 

 قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن .

شر ععن الدائرة المدنية السادسة  2019-12-24بحجرة الشورى بجلسة وصدر هذا القرار 

ي لعيارابرئاسة السيدة وسيلة التليلي وعضوية المستشارتين السيدتين زكية بن بريك وآسيا 

 ي .لرياحاوبحضور المدعي العام السيدة عادل  بن سالم وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى 

 

 -وحرر في تاريخه              


